كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض الأدلة الدالة على جواز تقليد غير الأعلم عند الاختلاف في الرأي، وأنه كما يجوز الرجوع إلى الأعلم يجوز الرجوع إلى غيره أيضاً، ذكرنا من هذه الأدلة سيرة المتشرعة، وناقشناها، وذكرنا الدليل الثاني هو إرجاع الأئمة عليهم السلام لبعض أصحابهم مع وجود تفاوت بين هؤلاء الأصحاب، وأيضاً ناقشنا هذا الدليل، أولاً باحتمال وجود خصوصية لهؤلاء الأشخاص الذين أرجع الأئمة عليهم السلام الشيعة إليهم، وأيضاً قلنا إن هذا الإرجاع لعله ليس صغرى لكبرى جواز التقليد، وإنما هو لوجود خصائص تختص بهؤلاء الذين أرجع الأئمة أتباعهم إليهم، ولكن أيضاً أوردنا مناقشة لهذه المناقشة، فإذن ما استطعنا أن نتمسك في الحقيقة بوجود إطلاق لهذا الإرجاع لندلل به على حجية الفتاوى المتعارضة كي تشمل رأي غير الأعلم، ثم قلنا أيضاً لو سلمنا بوجود إطلاق، فالإطلاق في المقام لا يشمل الفتويين المتعارضتين، يشمل الفتاوى المتحدة، أما الفتاوى المتعارضة فمحل كلام، وهذا أيضاً ناقشناها، وقلنا لو تم الإطلاق لانطبق أيضاً حتى على الفتاوى المتعارضة، وصلنا بنا الكلام إلى استدلال صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الزكية) وخلاصة استدلال صاحب الجواهر الذي أيضاً تقدم الكلام فيه هو أن الأدلة دلت على نفوذ قضاء المفضول الذي هو غير الأعلم، يعني لايتعين أن يكون القاضي هو الأعلم، نعم وردت أدلة خاصة عند الاختلاف يكون الحجة هو رأي الأعلم، لكن هذه الأدلة التي دللت على حجية قضاء ونفوذ رأي القاضي غير الأعلم أعطت عناوين لهذا الرأي، أنه من الحق والقسط والعدل، وهو ما أنزله الله تعالى، معنى ذلك أنه إذا كان حكمه وهو غير الأعلم هو الحق وهو القسط والعدل، وهو الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يعمل به العباد، فكذلك أيضاً حكمه أو اجتهاده وآراؤه في الفتاوى.
المناقشة في هذا الاستدلال الذي أفاده صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الزكية)..
أولاً: نقول له: من قال لك يا صاحب الجواهر أن هذه العناوين التي وردت وهي تنطبق على قضاء المفضول، يعني غير الأعلم، هذه العناوين تدلل على أن رأيه هو الحق الذي لا يشوبه امتراء، الأمر ليس كذلك، هذه العناوين في الحقيقة تشير إلى شيء، إلى أن هذا القاضي هو هو في نظر نفسه يريد أن يقضي بالحق، ويريد أن يحكم بالعدل، ويريد إيصال الدعاوى المقامة عنده ولديه إلى الأحكام الشرعية الإلهية، ولكن الإرادة لديه لا تعني أن ما وصل إليه هو الحق، إرادته شيء، فكره شيء، حكمه شيء، والحق شيء آخر، وحتى نقرب هذه المسألة، عند العلماء مسألة أخرى، فهم المسألة الأخرى يقرب لنا الاستدلال أو فهم الاستدلال الذي جاء به صاحب الجواهر والرد عليه، العلماء يقولون: المجتهد إذا حكم بحكم من الأحكام، حكمه يكون نافذ على نفسه، وعلى غيره من المجتهدين، فإذا كان حكم الحاكم في نظر العلماء ينفذ على غيره من المجتهدين مع أن فتاواه غير حجة على غيره، فإذن الشارع جعل الحجية فقط في أمر مقيد، الذي هو حكمه، مثلاً لو حكم بثبوت الهلال، وقلنا بأن حكم الحاكم ينفذ عليه وعلى غيره، طبعاً العلماء أو قسم من العلماء لايقولون بهذا الرأي، مثلاً بالخصوص في الموضوعات كالهلال، لكن لو قلنا أن رأيه حجة، رأيه حجة فقط في هذه المسألة المخصوصة فيما لو حكم، ولكن في بقية فتاواه رأيه، فتاواه، غير حجة إلا على نفسه، أما على غيره من المجتهدين الأمر ليس كذلك، هكذا أيضاً يا صاحب الجواهر، نقول حكم القاضي حجة، لكن على من حجة؟ حجة في الدعاوى التي تقام لديه وعنده، ولكن هذا لا يدلل على حجية رأيه في الفتاوى الأخرى، فهناك فرق جوهري بين حجية رأي القاضي وبين حجية فتاواه، الفرق ماذا؟ شاسع وواسع، يعني يكون نلتفت يا صاحب الجواهر، ولو قلنا أيضاً رأيه حجة، رأي هذا القاضي حجة، طيب ما المراد بأنه حجة؟ يعني هنا ما نقول إنه حجة على نحو التخيير، واضح رأيه حجة على نحو التعيين، لأن نحن نريد أن نحسم به الخصومات، ونحن كلامنا نريد حجية للرأي على نحو التخيير، يعني عند الاختلاف بين قول الأعلم وغير الأعلم يكون قول غير الأعلم حجة من باب التخيير، يعني لا يتعين على العامي أن يرجع إلى الأعلم، بل يسوغ له أن يرجع إلى الأعلم وإلى غير الأعلم، فأنى لك يا صاحب الجواهر (قدس الله نفسك الزكية) أن تثبت لنا الحجية التخييرية من هذه الروايات الدالة على نفوذ رأي المفضول في القضاء.

الدليل الآخر وهو الدليل الرابع: هذا الدليل دلل به على عدم وجود تعين الأخذ برأي الأعلم بأن تعين الأخذ برأي الأعلم يلزم منه العسر والحرج، والشارع المقدس نفى العسر والحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإذن لو أرجعنا كافة الناس إلى الأعلم ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم إيقاع الناس في العسر والحرج، إذ كيف يتيسر مثلاً لجميع الناس أن يسألوا هذا العالم الأعلم، خصوصاً في الأزمنة السابقة، افرضوا هو في بقعة جغرافية محددة، كيف يرجع إليه الناس من جميع البلدان المختلفة؟ طبعاً انتبهوا، أولاً الماتن يقول يبدو من الاستدلال بهذا الدليل أننا لو قلنا بوجوب الرجوع إلى الأعلم فمعنى ذلك الرجوع إلى الأعلم في أي شيء؟ الأعلم في ماذا؟ بوجوب الرجوع إلى الأعلم، يعني أنه يلزم الحرج النوعي، أي حرج يلزم؟ العسر والحرج النوعي، من الواضح أنه هذا ليس حرجاً شخصياً، لأن بعض الناس قد يكون بمقربة من هذا الفقيه، وحينئذٍ لا يلزم من رجوع إلى الأعلم الحرج، بل يلزم منه اليسر بالنسبة إليه، لكونه بمقربة منه، الكلام أنه لا يجب تقليد الأعلم لأنه يلزم منه الحرج النوعي، طيب الحرج النوعي هناك نصوص في الشريعة، طبعاً العلماء يقولون في قاعدة الحرج والعسر، هذا حرج شخصي، يعني إذا شيء يلزم مثلاً من وضوئك بالماء البارد أن تقع في حرج، يجوز لك أن تتيمم، يجوز التيمم، لأن الله لا يريد أن يوقعك في الحرج، لكن شخص آخر يستطيع أن يتوضأ بالماء البارد دون أن يقع في الحرج، هذا يجب عليه الوضوء، لأن الشارع ما نفى الحرج النوعي، نفى الحرج الشخصي يقولون، لكن هناك أيضاً أدلة، روايات دالة على أن الشارع أيضاً لا يريد الحرج النوعي، يعني يظهر من بعض الروايات أن الحرج النوعي أيضاً منفي، ليس فقط الحرج الشخصي، فيكون نلتفت، إذن أولاً نقول الحرج في المقام يراد به الحرج النوعي، ونقول أيضاً القول بوجوب تقليد الأعلم يلزم منه الحرج النوعي، إذ كل الناس كيف يتاح لهم أن يصلوا إلى فهم آراء هذا الفقيه كي يعملوا بآرائه في المسائل الفقهية والمسائل العملية، هذا هو تقريب المسألة.

الماتن يقول: أولاً جوابنا على هذا الإشكال، من قال لك إننا نريد أن نرجع الناس إلى فقيه واحد في أصقاع العالم المختلفة، بالخصوص في الأزمنة السابقة، لا، هؤلاء مثلاً أهل بلد واحد، وفي هذا البلد مجموعة من الفقهاء، وفيهم أعلم، يتعين عليهم الرجوع إلى الأعلم عندهم، يعني بمعنى أن الأعلم بحسب الميسور للمكلفين، لا الأعلم في أصقاع العالم الذي لا يتمكن الناس من الرجوع إليه، يعني لما نقول يجب الرجوع إلى الأعلم، الأعلم بحسب المكنة، فيكون ننتبه، وهذا الأعلم بحسب المكنة لا يلزم من إرجاع الناس إليه العسر والحرج، نعم لو كان في زماننا مثلاً، زماننا الناس يعرفون أنه توجد رسائل عملية، وتوجد وسائل اتصالات مختلفة، والأعلم مثلاً مشخص (س) من الناس، في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول: هل يجب إرجاع جميع الناس إلى الأعلم في هذه المسألة؟ يقول إرجاعهم إلى الأعلم لعله في زماننا أيضاً يلزم منه العسر والحرج النوعي، ولكن يقول يستدرك ويقول بل حتى في زماننا إرجاع الناس إلى شخص واحد أيضاً لا يلزم منه العسر والحرج، لماذا؟ لأنه بالإمكان معرفة رأي هذا الشخص الواحد هذه الأيام، يعني تتعدد الرسائل العملية أو الفتاوى، وبالإمكان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، نتعرف على رأي هذا المرجع الأعلم، وما أسهل الوصول إلى رأيه من خلال مثلاً وسائل التواصل الاجتماعي، فيه عندك برامج عامة، هذه البرامج تستطيع من خلالها أن تتعرف على رأي الأعلم حتى لو كنت في أبعد نقطة من بلاد العالم عن مكان هذا العالم، لأن المسألة لا تخضع إلى المسافة، فإذن بالإمكان أن نقول يجوز الرجوع إلى الأعلم، ولا يلزم من إرجاع الناس إلى الأعلم العسر ولا الحرج، لأن رأي الأعلم يمكن أن ينشر ويمكن أن يصل إلى المختلفين من الناس في عصرنا الحاضر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن..

لكن الماتن يقول قد يقال إن معرفة الأعلم لا تخلو عن صعوبة، لماذا؟ لأن معرفة الأعلم، يعني نحن كيف نعرف الأعلم؟ الفتاوى هذه ليست هي آثار حسية حتى نتعرف من خلالها، هذه ماذا نسميها؟ أثر حدسي، فمعرفة الأعلم، يعني ليست غاية في السهولة، مثلاً معرفة الجراح الأعلم هذا من خلال أنه مثلاً أجرى هكذا عملية، خمسمائة عملية بجدارة وإتقان في هذا التخصص الدقيق الذي تخصص فيه، معرفة المعماري الأعلم أنه مثلاً صمم كذا مبنى وفيها من الإبداع والإتقان ما يظهر منه أنه خريت الصناعة في فنه، لكن كيف تعرف الأعلم من العلماء؟ الأعلم من العلماء معرفته تحتاج إلى دقة فيها شيء من الحدس، الذي سميناه فيما تقدم، يعني قربنا الفكرة بقولنا شم الفقاهة، لكن أيضاً كما لا يخفى حتى هذا الإشكال يمكننا أن ندفعه، صحيح أننا لا نستطيع أن نتعرف على الأعلم إلا حدساً، ولكن هناك  أموراً، من خلال تلكم الأمور نستطيع التعرف على الأعلم، من دون أن يلزم العسر والحرج، كيف نتعرف على الأعلم؟ مثلاً نعرف دقته في الاستنباط، الناس الذين تتلمذوا لديه وعنده وقرأوا المباني المختلفة لغيره وجدوا أن هذا العالم يمتاز بالمهارة الفائقة والدقة والإتقان في استنباطاته من الآيات والروايات، فإذن يمكن من خلال التتبع لآرائه، ومعرفة طرق الاستدلال والمباني التي يعتمدها هذا العالم نتعرف على مهارته ودقته وجودة الاستنباط والإتقان الفائق في تطبيق الأدلة على استنباط المسائل، في مقام استنباط المسائل، نرى ذلك، يعني أهل الاختصاص يرون ذلك ومن خلاله يتعرفون على أعلميته.

بعد الماتن يقول: نحن قلنا لو كلفنا الناس بوجود تقليد الأعلم ماذا يلزم؟ يلزم العسر والحرج، نقول، تونا قلنا العسر والحرج ماذا؟ المفروض  العسر والحرج كما فهم العلماء، العسر والحرج المعيار أن يكون شخصياً لا نوعياً، مع قلنا وجود أدلة تدلل على نفي العسر والحرج النوعي، ولكن هذه الأدلة للعلماء فيها مناقشات، لكن الأدلة هذه الدالة على نفي العسر والحرج إنما تنهض بنفي الأحكام الحرجية، تقول لنا: ما يجب على المكلفين أن يعملوا بأي حكم من الأحكام يلزم منه الحرج، لكن هذه الأدلة ما تتكفل بتشريع حكم من الأحكام، ماذا يفعل هذا الحكم؟ يتدارك من خلاله الحرج، يعني تقول لنا: بما أن تقليد الأعلم يلزم منه الحرج، فشرعنا لكم تقليد غير الأعلم، لا، هي ما تقول لنا كذا، هي فقط تنفي الحرج، ولكنها لا تشرع حكماً آخر، بمعنى أن تشريع حكم آخر نحتاج إلى دليل خاص يدلل على حجية ذلك الحكم، طبعاً ههنا قد يقال بوجود ملازمة، بمعنى أننا لو كان الشارع المقدس دلل على أن الفتاوى الصادرة من العالم حجة، ثم وجد اختلاف في آراء العلماء المختصين، ونحن نعلم أن إرجاع الناس إلى العالم الأعلم يلزم منه الحرج، أوتوماتيكياً، بما أن هناك دلالة على حجية فتاوى العالم بنحو مطلق، يعني أن فتاوى المفضول الذي هو غير الأعلم تكون حجة، لكن الماتن يقول لا، نحتاج إلى دليل خاص لإثبات حجية فتوى غير الأعلم، ولا يكفينا رفع الحرج بقولنا مثلاً لا يجب تقليد الأعلم على نحو التعيين، هذا ما يكفي، لابد أن نورد دليلاً خاصاً نثبت فيه حجية رأي غير الأعلم، هذا رأي الماتن، لكن حسب الظاهر أنه يكفي، لأنه عندنا دليل الحجية على فرض أنه دال على التخيير خلاص، حتى لو قلنا بوجود أصل، عندما نشك بين التعيين والتخيير، يدلل على التعيين، يعني حجية قول الأعلم أو رأي الأعلم، لكن في المقام بالخصوص لأن الرجوع إلى رأي الأعلم يلزم منه العسر والحرج، فحينئذٍ يتعين أو يسوغ لنا الرجوع إلى غير الأعلم، فإذن حتى مع كون الحرج شخصي، فعندنا يعني لا دليل على حجية قول غير الأعلم، ما يكفي هذا، نحتاج إلى إيراد دليل خاص يدلل على حجية فتوى غير الأعلم، وكذلك إذا قلنا إن الحرج نوعي، يعني ما يفرق المسألة، نحتاج إلى إيراد دليل خاص نثبت من خلاله أن رأي غير الأعلم حجة.

 هنا تتمة: قد يقال: نحن نعلم بأن الشارع المقدس جعل رأي العالم حجة، لكن هذا لا يكفي بإيفاء الحاجة، يعني قد قسم من الناس يستفيدون من هذه الحجية، وقسم لا يستفيدون من جعل الحجية لفتاوى العالم المختص، وهؤلاء الناس الذي لا يستفيدون، عليهم أن يحتاطوا، مثلاً تيقنا من الأدلة أن الحجية فقط، يعني هذه الأدلة دالة على حجية فتاوى العلماء عند الاتفاق، أما عند الاختلاف فنحن في حالة شك، كما تقدم عند السيد الخوئي أنه إذا تساوى العلماء في الفضيلة العلمية وجب الاحتياط، فإذن لو قلنا إن الشارع جعل الحجية صحيح من ناحية، لكن هذا الجعل للحجية لآراء العلماء لا يفي بحاجة المكلفين، وبالتالي يجب على بعض المكلفين أن يحتاط.

طبعاً هنا إذا رجعنا إلى مربع الاحتياط، نقول الاحتياط سائغ جائز إلا ن يلزم منه العسر والحرج، فيصير يجب على بعض المكلفين الذين يعرفون الحكم الشرعي من لدن الأعلم أن يرجعوا إلى الأعلم، أما غيرهم الذين هم في حالة شك بأن فتاوى غير الأعلم هل هي حجة أم لا، عليهم أن يحتاطوا، إلا أن يلزم من احتياطهم العسر أو الحرج كما تقدم، فينتفي وجوب الاحتياط عنهم ويسوغ لهم الرجوع إلى فتاوى غير الأعلم، بعد ما عندنا إلا هذا.

تطبيق:
 ثالثها: ما في الجواهر من أنه لما كان مقتضى إطلاق أدلة القضاء نفوذ قضاء المفضول، يعني غير الأعلم الذي هو المفضول، في الواقعة الشخصية فيلزم  من ذلك حجية رأي المفضول في بقية الفتاوى والأحكام الكلية، وأنه من الحق، رأيه يعني دللت بعض الأدلة على أن رأي هذا القاضي الذي هو غير الأعلم هو الحق وهو القسط وهو العدل وهو ما أراده الله، وما أنزله الله، فيجوز الرجوع إليه في بقية الأحكام الشرعية.

ردنا على صاحب الجواهر..

ويندفع كلام صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الزكية): بعدم وجود ملازمة بين نفوذ قضاء المفضول وحجية رأيه، لماذا؟ لأن الأدلة لا تتكفل بإنفاذ رأيه في التعبد بالكبريات، تقول فقط أن هذا رأيه في هذا الحكم القضائي حجة، فقط، أكثر من هذا بعد الأدلة ما تدلل على أكثر من هذا، بعد ما تقول جميع آرائه يستنبطها في المسائل الفرعية هي حجة، يعني في الحقيقة لها دائرة ضيقة لا تنطبق على الدائرة الأكبر من مجال القضاء..
غاية الأمر أن المجتهد أيضاً إن قلت: هذه الأدلة دللت على أنه يتصف بأوصاف، وله عناوين هذا القاضي تنطبق عليه، من هذه العناوين أن قضاءه هو الحق وهو القسط وهو العدل، وهو ما أنزل الله تعالى، يعني هو الذي يريد أن يعمل به الناس من قبل الله تبارك وتعالى، ولا يراد، لكن يقول انتبه، ترى صحيح هذه العناوين وردت في بعض الروايات، لكن لا يراد بذلك تحقق هذه العناوين بلحاظ عالم الواقع، بل هذه بلحاظ نظر الفقيه، أن عليك كفقيه تتولى القضاء وتحسم الخصومات بين الناس، عليك أن يكون الحكم الصادر منك في نظرك هو الذي يتصف بالعدل والقسط، وهو الحكم الشرعي الإلهي الذي يريده الله تبارك وتعالى أن يعمل به عباده، وحتى نقرب المسألة، يقول: ولذا لا إشكال عندهم في نفوذ حكم الحاكم في حق غيره من المجتهدين مع عدم حجية رأيه على المجتهدين، هو رأيه حجة عليه فقط، فإذن لماذا قلنا بنفوذ رأيه؟ لأن مسألة حكم الحاكم نافذ رأيه على نفسه وعلى غيره، هذه مسألة خاصة، كذلك مسألة أنه يحكم بالعدل ويقضي بالقسط والعدل، هذه مسألة خاصة في باب القضاء، لا نستطيع تعميم حجية رأيه إلى بقية المسائل الفقهية...

 على أن نفوذ القضاء لو كان مستلزماً للحجية فهو غير مستلزم للحجية التخييرية، بل التعيينية التي يمتنع أن تكون ثابتة للمتعارضين معاً، كما تقدم في الإطلاقات، قلنا الإطلاقات ما تدلل على ذلك في أحد التقريبين، وقلنا أيضاً في التقريب الآخر الذي مر علينا أنه قد يدلل بها على حجية رأي المفضول، لأن نحن أوردنا تقريبين لإطلاقات الأدلة كما لا يخفى عليكم.
الدليل الرابع: لزوم العسر والحرج من الاقتصار على تقليد الأعلم، لصعوبة تشخيص الأعلم من ناحية وصعوبة إرجاع جميع المسلمين إلى هذا العالم الواحد مع اختلاف أماكنهم وتباعد أوطانهم، فلا يتيسر لهم العمل بفتاواه، وطرح الأسئلة عليه ليحصلوا على الإجابة.

الماتن يقول: لا يخفى، يريد أن يوضح لنا أنه هنا طبعاً العسر والحرج ترى نوعي وليس شخصياً، والعسر والحرج النوعي مورد خلاف، هل الشريعة نفته أو لا؟ بعضهم يقول لا، العسر والحرج الشخصي فقط الذي ينتفي، ولكن طبعاً هناك أدلة دللت على أنه حتى الحرج النوعي منفي، وكأن المراد بالحرج في المقام هو الحرج النوعي، حيث يظهر من جملة من النصوص أن الأحكام الشرعية ليست بنحو، يعني لم تشرع على هذا النسق وعلى هذا النحو بحيث يلزم منها وجود حرج على النوع، ومن هنا يمكن تمامية الاستدلال في حق من لا يلزم الحرج من رجوعه للأعلم، يعني يكون يجوز له أن يرجع إلى غير الأعلم، مع أنه بإمكانه أن يرجع إلى الأعلم من دون حرج، ولكن بما أنه يقع الحرج على النوع جاز لهذا الذي ما عليه حرج أن يرجع لغير الأعلم، لكن هذا طبعاً فيه ما فيه من التأمل.

مناقشة هذا الاستدلال..

 وفيه: أن الترجيح بالأعلمية لما كان فرع عن الابتلاء بفتوى الفقيه والالتفات لوجود اختلاف بينه وبين غيره من الفقهاء، فهو لا يقتضي إرجاع جميع الناس من المتشرعة لشخص واحد، بل يقتضي اكتفاء كل مكلف بالترجيح في الدائرة التي يعيش في كنفها، فيها، يعني هذا مثلاً يعيش في هذه الدولة، في هذه البلدة، ويوجد عشرة من العلماء بينهم واحد أعلم، يبحث عن الأعلم في ضوء الدائرة التي يتمكن منها فقط.

نعم، قد يلزم ذلك في عهودنا التي شاع فيها تسجيل الآراء وانتشار الرسائل العملية وكثرت فيها وسائط النقل والاتصال، يعني لو قلنا في زماننا يلزم الحرج صح، أما في ذاك الزمان لما نقول يلزم الرجوع إلى الأعلم يعني الأعلم بحسب أهل هذه البلدة هذه، وليس بحسب كل البلدان وكل الأقطاب، لكن يقول حتى في زماننا في لزوم الحرج من رجوع الكل لشخص واحد إشكال، بل منع، لأن انتشار الرسائل العملية وتكثر النسخ بالطبع، بل بالبي دي إف، طبعاً كما تعرفون، يعني إلكترونياً، يسهل معرفة آراء الشخص في جميع الأقطار ولو بمعونة أهل العلم المنتشرين في الأقطار المختلفة، هو عنده الرسالة العملية، يقرأ المسألة، يروح يسأل طال العلم عن رأي هذا العالم من المسألة رقم كذا في رسالته العملية، ولو بمعونة أهل العلم المنتشرين فيها، الذين يتعارف منهم التصدي لبيان فتوى المرجع الأعلم،/ غاية الأمر أنه قد يصعب تشخيص الأعلم، كيف يصعب؟ قد يقال مثلاً يصعب تشخيص الأعلم فلذلك يلزم الحرج لو كلفنا به، لكون المعلوم حدسياً ليس له أثر محسوس، وليس كالطب - مثلاً - الذي يظهر أثر الإصابة فيه بشفاء المريض، إلا أنه لا يكشف عن عموم الحجية لغير الأعلم تخييراً، حتى لو كان فيه صعوبة، لكن هذه الصعوبة ما تصل إلى مرتبة الحرج، بحيث يكون رأي غير الأعلم هو حجة أيضاً، ولاسيما في حق من لا يلزم الحرج عليه، بعض الناس إذا قلنا يجب عليكم تقليد فلان، يقولون هذا سهل علينا، لأنه ما فيه حرج، هذا يمنا، قريبنا، عندنا اتصال مباشر معه، لوضوح أن قاعدة نفي الحرج  هي قاعدة لنفي العسر والحرج الشخصي لا النوعي، ومع ذلك هذه القاعدة إنما تنهض بنفي الأحكام الحرجية،  ولا تفي بتشريع أحكام نتدارك بهذه الأحكام التي شرعت بقاعدة الحرج، ما تقدر يعني تثبت لنا أحكاماً، ولا يكفي في رفع الحرج في المقام نفي حجية فتوى الأعلم تعييناً، يعني تصير الحجية تخييرية، ويجوز للمكلف أن يرجع للأعلم وغير الأعلم، فنحتاج هنا إلى دليل خاص يدلل على حجية فتوى الأعلم بنحو مخصوص.

وسيأتينا تتمة التطبيق بقوله: وكذا الحال في ما تضمن أن الأحكام الشرعية ليست بنحو يلزم منه الحرج نوعاً لو افترضنا كون الحرج في المقام نوعياً

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

